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مساھمة رئیس الدولة في الوظیفة التشریعیة
م. حسین جبار عبد

جامعة بابل - كلیة القانون

ولكنھملھاتعاریفھمتعددتإذ،للدولةمحددتعریفوضععلىیتفقوالمالفقھاءكانإذا
اتفقوا في الوقت الحاضر على أن للدولة ثلاثة أركان ، ھي : ( شعب ، إقلیم ،

حكومة ) .
منمعینةمجموعةأومعینشخصیتولاھاإذالسیاسیةالسلطةتعنيھناوالحكومة

ورئیسالبرلمانيالنظامفيوالوزراء،الوزراءمجلسورئیس،الدولةرئیسأي،الأشخاص
أصلھوالدستوركانولما.الجمعیةحكومةنظامفيكمامعینمجلسأوالرئاسيالنظامفيالدولة

القانونالدستورتجعلعندمادستوریةتعدالحدیثةالدولةفإن،)1(الدولةتباشرهقانونينشاطكل
تربطالتيالعلاقةتحددضوئھوعلىالحكمفيالشرعيأساسھاالعامةالسلطاتتستمدومنھالأعلى

.)2(الحكام بالمحكومین على اختلاف أنواعھا
،المطلقوسلطانھمالملوكطغیانضددیمقراطيفعلكرد،البرلمانيالنظامجاءفقدلذا

والتنفیذیةالتشریعیة(الثلاثالھیئاتبینالسلطةیوزعأنھ،البرلمانيالنظامیمیزماأھمإن
بعضحمایةفيالتعاونمننوعیقیمبل،مطلقةبصفةبینھایفصلأندون،)والقضائیة

بینوالتعاونالمساواةمبدأبقاءمع،الأخرىعلىتأثیراًھیئةلكلیجعلبما،الاختصاصات
.)3(السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

الدستوريالتنظیمالتمھیدفينتناول.وفصلینتمھیدإلىالبحثھذاتقسیمیتمسوفعلیھ
إصدارفيالدولةرئیسمساھمةنبحثسوفالأولالفصلفي.أماالدساتیرفيالدولةرئیسلمركز

الاستثنائیةالقوانینإصدارفيالدولةرئیسمساھمةنبحثسوفالثانيالفصلوفيالعادیةالقوانین
.

تمھید

)4(التنظیم الدستوري لمركز رئیس الدولة

إصدارفيالمساھمةالدولةلرئیسالحقإعطاءنصوصھاتناولتالتيالدولدساتیرتعددت
وكذلكالقوانین،اقتراحفيالحقأعطى1923لعامالمصريالدستورأننجدإذالتشریعات،

،"ملكیةبإرادةصلاحیاتھالملكیمارس"تنصالتي40المادةفي1945لعامالأردنيالدستور
لتنفیذھااللازمةالأنظمةبوضعویأمرویصدرھاالقوانینیصدقالملك"منھ31المادةونصت
المادةفي)1925الأساسي(القانونالعراقدستوروكذلك"أحكامھایخالفماتتضمنلاأنبشرط

نصقد1973لعامسوریادستورأن.ونجد"...الملكمع...منوطةالتشریعیةالسلطة"منھ28
حقلھویحقالشعبمجلسیقرھاالتيالقوانینالجمھوریةرئیسیصدر"منھ98المادةفي

یعدأنالجمھوریةلرئیس"نصتالتي110المادةوكذلك"...القوانینھذهعلىالاعتراض
:تنصإذ،111المادة.وكذلك"...الشعبمجلسإلىویحیلھاالقوانینمشاریع

یصدرھاالتيالتشریعاتجمیعتعرضأنعلى...التشریعسلطةالجمھوریةرئیسیتولى.1
على المجلس في أول دورة انعقاد لھ .

یتولى رئیس الجمھوریة سلطة التشریع .... إذا استدعت الضرورة القصوى ....2

الأردن ، والمغرب أو رئیس للجمھوریة كما في العراق وتركیا وإسرائیل ، أورئیس الدولة قد یكون ملكا في النظام الملكي كما في()4
إمبراطوراً كما في الیابان، أو سلطاناً كما في عُمان، أو أمیراً كما في قطر .

،2،1966ط،الأولالجزء،العربيالكتابدار،الدستوريالقانون،متوليالحمیدعبدد.()3
.174ص

التشریعیة والتنفیذیة تمارس من قبل شخص واحد ، أو ھیئة واحدة فسوف تضیع الحریة ،إذ یذكر الفقیھ مونتسیكیوا أنھ إذا كانت السلطتین()2
إذ یخشى أن یصنع ذلك الشخص أو تلك الھیئة تشریعات جائرة تنفذ بوسیلة ظالمة ، كما تنعدم الحریة إذا لم یستقل القضاء على سلطة

التشریع ، لذا فإن حریة الأفراد وحیاتھم سوف تكون تحت سلطتھم طالما كان التقاضي مشرعاً . وإذا ما أصبحت السلطة القضائیة تدور
في فلك السلطة التنفیذیة وتابعة لھا أصبح القاضي طاغیاً .

،1949،الرابعةالطبعة،العربیةالنھضةدار،الدستوريالقانونمبادئ،صبريالسید:انظر
.72ص

الدستوري ، شرح النظام السیاسي المصري ، دار النھضة العربیة . القاھرة ،د. سعاد الشرقاوي ، د. عبد الله ناصف ، أسس القانون()1
.81-80ص،1984،الأولىالطبعة
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مساھمة رئیس الدولة في الوظیفة التشریعیة

یتولى رئیس الجمھوریة سلطة التشریع .... في المدة الفاصلة بین ولایتي.3
مجلسین ....

التيالوظائفالجمھوریةرئیسیمارس"منھ75المادةفي1969الصومالدستوروكذلك
الوظائفذلكعنفضلاًیمارسكما،...التشریعیةالمجالاتفيالقانونأوالدستوربھاخصھ

التالیة :
الإذن بتقدیم مشروعات القوانین ....1

علىمنھ54المادةفي1996لعامالمتحدةالعربیةالإماراتدولةدستورأنونجد
" یباشر رئیس الدولة ( الاتحاد ) الاختصاصات التالیة :

الاتحادیةوالقراراتوالمراسیمالقوانینیوقعد..................ج..............ب...........أ.
بواسطة مجلس وزراء .... " .

یتولاھاالتشریعیةالسلطة"منھ51المادةفينص1962لعامالكویتيالدستورأنونجد
الأمیر ومجلس الأمة وفق الدستور " .

"وإصدارھاعلیھاالتصدیقوحقالقوانیناقتراححقللأمیر"منھ65المادةأننجدكذلك
:منھ35المادةفينصفقد2001لعامالبحرینمملكةدستورأما.

القوانینعلىبالتصدیقویختصالقوانینواقتراح،الدستوروتعدیلاقتراححقللملك.1
وإصدارھا .

یعد القانون مصدقاً علیھ ویصدره الملك ..2
الجمھوریةرئیسیختص"منھ43المادةفي1998لعامالسودانجمھوریةوكذلك

1.. ..........
2.. .........
3.. ..........
حق ابتدار مشروعات التعدیلات الدستوریة والتعدیلات القانونیة والتوضیح.4

.)5(علیھا "
رئیسیصدرأ."منھ57المادةفينص1996لعامفلسطینلدولةالأساسيالقانونأنكما

السلطة الوطنیة القوانین ..... " .
الأمیریباشر"منھ67المادةفينصقد2003لعامقطردولةدستورأنكما

الاختصاصات التالیة :
علیھیصادقلمماقانونیصدرولا،وإقرارھاالقوانینعلىالمصادقةب........1

الأمیر " .
تتطلبالتيالاستثنائیةالأحوالفيللأمیریجوز"علىتنصمنھ70المادةأننجدكذلك

الشورىمجلسیكنولمقوانینإصداراتخاذھاویقتضي،التأخیرتحتمللاعاجلةتدابیراتخاذ
منعقدا ، أن یصدر قراءات لھا قوة القانون.... " .

منھالأولىالمادةتنص)الوطنيالوفاقوثیقة(اللبنانيالدستورأننجدأخرىجھةمن
دستورنصوقد)الدستورفيعلیھاالمحددالمھلوفقالقوانینیصدرأنالجمھوریةلرئیس(على

:التالیةالصلاحیاتالجمھوریةرئیسیتولى"منھ73المادةفي2005لعامالعراق

1.
2.
یصادق ویصدر القوانین " ..3
إلىالنوابمجلسیسنھّاالتيوالقراراتوالقرانینالقوانینترسلأ.(5فق138المادةتنصكذلك

مجلس الرئاسة لغرض المصادقة علیھا ....

كلمةباستخدامالجمھوریةرئیساختصاصاتبیانعندأشارقد1998السوداندستورأنیلاحظ()5
( ابتدار ) وھذا ما یمثل حالة فریدة ومصطلح غیر مألوف في نظام القوانین والدراسات الدستوریة ، وإن كانت تعني أن رئیس الجمھوریة

لھ حق المبادرة في إصدار القوانین .
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مجلة العلوم الانسانیة ........................ كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

فيالنظرلإعادةالنوابلمجلسوالقراراتالقوانینتعاد،الرئاسةمجلسموافقةعدمحالةفيب.
للموافقةالرئاسةمجلسإلىثانیةوترسل،بالأغلبیةعلیھاوالتصویتعلیھاالمعترضالنواحي
.)6(علیھا "

الفصل الأول

مساھمة رئیس الدولة في التشریعات العادیة

مرحلةفيتتمثل،مراحلثلاثفيالعادیةالتشریعاتإصدارفيالدولةرئیسیساھم
،مباحثثلاثإلىالفصلھذاتقسمیتمسوفعلیھ،الإصدارومرحلة،التصدیقومرحلةالاقتراح

یمكن إجمالھا بما یأتي :
المبحث الأول : مساھمة رئیس الدولة في مرحلة الاقتراح .

المبحث الثاني : مساھمة رئیس الدولة في مرحلة التصدیق .
المبحث الثالث : مساھمة رئیس الدولة في مرحلة الإصدار .

المبحث الأول

مساھمة رئیس الدولة في مرحلة الاقتراح

فمنبینھافیمااختلفتأنھاإلاّ،السلطاتبینالفصلبمبدأالدولدساتیرمنالعدیدأخذتلقد
أي،النسبيالفصلبمبدأأخذالآخروالبعض)7(السلطاتبینالمطلقالفصلبمبدأأخذمنالدساتیر

.)8(وجود قدر من التعاون بین السلطات خاصة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة
بینالنسبيالفصلبمبدأیأخذ2005لعالمالحاليالعراقيالدستورأنفیھلاشكومما

خلالمنالتشریعیةالعملیةفيالمساھمةسلطةالجمھوریةرئیسالدستورخوّلفقدلذاالسلطات
،)العراقيالأساسيالقانون(1925عاملدستوربالنسبةأما.)9(وإصدارھاالقوانینعلىالتصدیق

استناداًالتشریعیةالوظیفةممارسةحقوالمجلسینللملكفأعطى،الحدیثةالدساتیرسایرقدفإنھ
كما.)10()....الملكمعالأمةبمجلسمنوطةالتشریعیةالسلطة(علىتنصالتي28المادةلأحكام

مجلسبموافقةالقانونقوةلھامراسیمإصدارصلاحیةلھ26المادةمن3فقبموجبالملكأن
...الملكمعالأمةبمجلسمنوطةالتشریعیةالسلطة(علىمنھ29المادةوتنص،)11(الوزراء

.)12(وللسلطة التشریعیة حق وضع القوانین وتعدیلھا وإلغاءھا مع مراعاة أحكام القانون )
بصفةالقوانیناقتراحفيالحقمرةلأولالعراقفيالتشریعیةللمجالسأصبحوبذلك

دونالتنفیذیةالسلطةحقمن1925دستورسبقتالتيالأنظمةفيالقوانیناقتراحكانإذ،أساسیة
منأكثریمارسمشتركاًحقاًأصبحالاقتراححقأنمفادهجدیدبمبدأالدستورھذافجاءغیرھا
نظامانتشرعندماالمشتركالاقتراحمبدأانتشرلقد.)13(واحدةجھةعلىحكراًكانأنبعدعضوا

،مطلقةبصورةالسلطاتبینالفصلمبدأیطبقإذ،المتحدةالولایاتففي،البرلمانیةالحكومات
أنتستحقأنھایرىالتيالموضوعاتإلىالبرلمانتنبیھفيالجمھوریةرئیسحقتطورقدفأنھ

منالبرلمانیصدرھاالتيالقوانینمعظموأصبحت،حقیقياقتراحإلىقانونموضوعتكون

.55ص،سابقمصدر،أسعدعزیزفائز()13
.283ص،سابقمصدر،الجدةرعدد.()12
.56ص،1ط،1975،بغداد،العراقفيالبرلمانيالنظامانحراف،أسعدعزیزفائز()11
.58ص،الأولىالطبعة،2004الحكمة،بیتالعراق،فيالدستوریةالتطورات،الجدةرعدد.()10
.2005العراقدستورمن73المادة:أنظر()9
.2005العراقيوالدستور،1971لعامالمصريالدستورفيكما()8
السلطات.بینالفصلومبدأالرئاسيللنظامالأبرزالمثالیعدالذي1787لعامالأمریكيالدستورفيكما()7

.28/12/2005في4012العدد،العراقیةالوقائع()6
الجمھوریةلرئیس"جفق43المادةمننصفقد2003نیسان9حتىالمفعولساريظلوالذي1970لعامالعراقلدستوربالنسبةأما

عند الاقتضاء إصدار قرارات لھا قوة القانون " .
"....الجمھوریةرئیسقبلمنالمقدمةالقوانینمشروعاتفيیوماًعشرخمسةخلالالوطنيالمجلسینظر"تنصالتي53موكذلك
وتشملالجمھوریةرئیسسلطات1968أیلول21دستورمن50المادةوتحدد

فينصفقد،1990العراقدستورالمشروعأمالتنفیذھااللازمةوالقراراتوالأنظمةالقوانینإصدارج............ب...............أ.
فتنص91المادةأما."جمھوریةمراسیمأووقراراتأوامرإصدارطریقعناختصاصاتھالجمھوریةرئیسیمارس"منھ88المادة

" یقترح رئیس الجمھوریة مشروعات القوانین ویصدرھا طبقاً للإجراءات الدستوریة " .
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المادةفينصقد1971لعامالمصريالدستورأننجدأخرىجھة.من)14(الدولةرئیساقتراح
اقتراححقالشعبمجلسأعضاءمنعضواولكلالجمھوریةلرئیس":أنّعلىمنھ109

أنوھلالقوانینمشروعاتاقتراححقطبیعةبشأنیتفقلمالفقھأننجد.كذلك)15("القوانین
بعملیقومھلالاقتراححقالدولةرئیسیباشرفعندما،لاأمالتشریعیةالأعمالمنالاقتراح
زیدأبومصطفىالدكتورویذھب.الصحیحالتشریعخصائصلھلیستقانونيعملأمتشریعي

طالما،السلطاتبینالفصلمبدأضدتكونلاالاقتراححقبممارسةالدولةرئیسقیامأنإلىفھمي
لا)الدولةرئیس(التنفیذیةالسلطةلأنالتشریعيالتقریرفيالحقصاحبالنیابيالمجلسكان

)16(القانونيتحضیرهفيالدولةرئیسیشاركوإنما،القانونینشأالذيالأمرفيالاقتراحفيیساھم

،التشریعیةالعملیةفيالدولةرئیسقبلمناشتراكھوالاقتراحأنصبريالسیدالدكتورویرى.
صفةنصإعطاءھوفالتشریع،البحتالتشریعيالإقرارصفةیحمللافإنھذلكمنبالرغمولكنھ

لھیكونأنیجبالتشریعیةالوظیفةفيمشتركاًحكوميعضوااعتبارأجلفمن،الإجباریةالقاعدة
أنإذنتكفيفلا،القانونتقریرفيضروریةموافقتھتكونوإن،التشریعیةالإرادةفينصیب
سلطةعلىالأشكالمنشكلبأيالاقتراحیشتمللاالواقعوفي،التشریعيللإجراءالمحركیكون
)17(الإرادينشاطھاسوىالحقیقةفيتظھرلاالاقتراححقممارستھاعندفالحكومة،والنھيالأمر

بدونھتتمأنیمكنلابحیثالتشریعیةالعملیةمنجزءالاقتراحأنإلىلیلةكاملمحمدد..ویذھب
القانونفيالأمرصفةأنالقولذلكبعدیھمولا،التشریعفيأساسیاًعنصراًالاقتراحیجعلمما

التلازمفإنولھذا،الاقتراحبنتیجةإلاّینشألاالعنصرأنذلك،الاقتراحغیرآخرعنصرمنتأتي
عملیةبھوتبدأ،تشریعیاًعملاًیعدالاقتراحلذلكونتیجةالقانونیتكونحتىوحتميقويبینھما

.)18(التشریع
المبحث الثاني

)19(مساھمة رئیس الدولة في مرحلة التصدیق

الجمھوریةرئیسحقعلىمنھ73المادةنصبموجب2005العراقدستورأعطىلقد
الصلاحیاتالجمھوریةرئیسیتولى"منھ73المادةتنصإذ،القوانینعلىالتصدیقفيالحق
."القوانینویصدریصادق.4............3.........2..........1:التالیة

الأمیریباشر"منھ67المادةفينصقد2003العامقطردستورأننجدكذلك
یصادقلمماالقانونیصدرولا....القوانینعلىالمصادقةب..........أ.:التالیةالاختصاصات

وبذلك،التشریعيالتقریرحق،)20(الدولةرئیسخوّلقدالدستورأنّعلىیدلمما"الأمیرعلیھ
الدولةرئیساشتراكأنإلىالفقھمنجانبذھبإذ،البرلمانلعملمتمماًعملاًالتصدیقحقیكون

للبرلمانوإعادتھاعلیھاوالاعتراضوالتصدیقالاقتراحیشملتاماشتراكھوالتشریعیةالعملیةفي
التشریعیةالعملیةفيالبرلمانلدورمساویاًالدولةرئیسمنجعلتقدالدساتیربعضفإنولذلك،

والسعودیة والبحرین ، أو رئیس الجمھوریة كما في مصر والعراق وسوریا ولیبیا ،رئیس الدولة قد یكون ملكاً كما في الأردن والكویت()20
أو أمیراً كما في قطر والكویت ، أو سلطاناً كما في عمان وبروناي ، أو إمبراطوراً كما في الیابان .

بموجبھ الموافقة الضروریة على خروج القانون وقابلیتھ للتصدیق ، وبدونھ لاالتصدیق : عبارة عن تصرف یقوم بھ رئیس الدولة یمنح()19
یصبح القانون واجب النفاد لذا یعد عنصراً أساسیاً في العملیة التشریعیة ، أنظر : د. مصطفى الزلمي ، د. عبد الباقي البكري ، د.

.53ص،1989،الموصل،العاليالتعلیممطابعالقانونلدراسةالمدخل،البشیرمصطفى

127سابق،صمصدر،لیلةكاملمحمدد.()18
.28ص،2003،طبعداربدون،ورقابتھاالسلطاتتوازن،فھميزیدأبومصطفىد.()17
.326ص،سابقمصدر،صبريالسیدد.()16

والتنفیذیة لأنھ من غیر الممكن أن تحرم السلطة التنفیذیة من حق اقتراحإن اقتراح القوانین یكون مشتركاً بین السلطتین التشریعیة()15
مشروعات القوانین في دولة تأخذ بالنظام البرلماني ، بل أنھ في النظام الرئاسي ، قد تحرم السلطة التنفیذیة من التقدم بمشروعات القوانین

ھجماتحصولبعد2001لعامالكونغرسإلىالإرھابلمكافحةقانونمشروعبوشالأمریكيالرئیستقدیمھوذلكعلىمثالوأبرز،
:الانترنیتعلىمنشورةمقالة،6ص،الإرھابلمكافحةیستعدبوش:أنظر،2001سبتمبر

www.intiterrorist.net.

المجالس النیابة ، فإنھ لا یجوز لأفراد الشعب التقدم بمشروعات قوانین إلىولما كان حق الاقتراح حق مشترك لرئیس الدولة وأعضاء()14
البرلمان ، لأن ھذه الاقتراحات تعد من قبیل الاقتراح الشعبي المطلق في نظام الدیمقراطیة شبھ المباشرة ، ولم تجد لھا سنداً في النظام

النیابي الذي ینظر إلى أفراد الشعب على أنھم ھیئة ناخبین تكمن ووظیفتھا  في اختیار النواب والإدلاء برأیھا عند حل المجالس النیابیة .
أنظر :

.28ص،1،1990ط،الموصل،العاليالتعلیممطابع،السیاسیةالنظم،المشھدانيمحمودد.

132

http://www.intiterrorist.net


مجلة العلوم الانسانیة ........................ كلیة التربیة – صفي الدین الحلي
(بمبدأأخذوإنما،للتصدیقالدقیقالمعنىبھذایأخذلم1971لعامالمصريالدستورأنإلاّ.)21(

فحق،الاعتراضوحقالتصدیقحقبینواضحاًالخلافأن.ویبدو)22()التوقیفيالاعتراض
السلطةفيعضواًباعتبارهالملكویمارسھ"التشریعیة"السلطةتمتلكھتشریعيحقھوالتصدیق

،1925العراقدستورفيكماسلطاتمنللبرلمانماالتشریعفيالسلطةمنلھالتشریعیة،
لأن،كیانھمنشیئاًیفقدلا،التنفیذیةللسلطةخالصتنفیذيحقھووالثاني،1923مصرودستور
الاعتراضحقینصببینما،علیھویوافقالبرلمانیقررهأنبمجردالإجبارسلطةیحملالقانون

،الجمھوریةرئیس،الملك(التنفیذیةالسلطةرئیسیبدیھاأخرىلعوامل)القانونتنفیذ(على
الأمیر السلطان ) أمام البرلمان الذي یظل صاحب الأمر التشریعي وحده ، وھنا یكون أمام احتمالین :

القانونحولالتنفیذیةالسلطةرئیسقبلمنالمقدمةالاعتراضأوجھعلىالبرلمانیوافققد:الأول
متبعاًأبداھاالتيالملاحظاتضوءعلىالبرلمانقبلمنیعدلأوالقانونیھملفھنا،

رئیس السلطة التنفیذیة .
ھوكمابھالأخذالتنفیذیةالسلطةرئیسعلىلزاماًفیكون،الاعتراضالبرلمانیھملقد:الثاني

.)23(دون أي اعتراض
المادةنصتإذ.التوقیفيالاعتراضبحق1971لعامالحاليالمصريالدستورأخذلقد

یوم30خلالإلیھردهالشعبمجلسأقرهقانونمشروععلىالجمھوریةرئیساعترضإذا"113
وإذا.وأصدرقانوناًاعتبرالمیعادھذافيالقانونمشروعیردلمفإذاإیاهالمجلسإعلانتاریخمن

ردّ في المیعاد المتقدّم إلى المجلس وأقره ثانیة بأغلبیة ثلثي أعضاءه أعتبر قانوناً وأصدر " .
نصتالتي98المادةفيالاعتراضبحقأخذقد1973لعامالسوريالدستورأننجدكذلك

ھذهعلىالاعتراضلھویحق،الشعبمجلسیقرھاالتيالقوانینالجمھوریةرئیسیصدر"
بأكثریةالمجلسأقرھافإذاالجمھوریةرئاسةإلىورودھاتاریخمنشھرخلالمعللبقرارالقوانین

ثلثي أعضائھ أصدرھا رئیس الجمھوریة " .
القوانینمشاریععلىالتوقیفيالاعتراضحقیملكالجمھوریةرئیسأنتقدمممایتضح

لزاماًویصُبح،زمنیةفترةخلالبمناقشتھالأخیرھذایقوملكيالبرلمانإلىبردھایقومأنولھ
أما،یكنلمكأنوأصبحالقانونسقطالاعتراضعلىالشعبمجلسوافقفإن،إیاهالمجلسإبلاغ

إذا لم یستجیب المجلس لھذا الاعتراض فلھ أن یناقشھ ویقرره ، فإذا أقره بأغلبیة الثلثین اعتبر نافذاً .
المبحث الثالث

مساھمة رئیس الدولة في مرحلة الإصدار

الجمھوریةرئیسیتولى(2005لعامالنافذالعراقدستورمن73المادةتنص
.)القوانینویصدریصادق.3...........2........1

یعدلذا،جدیدقانونمیلادبھیعلنلكيالدولةرئیسبھیقومقانونيعملھوالإصدار
حدودفيإصدارهیرادالذيالقانونأقرالتشریعيالمجلسأنأي،میلادشھادةبمثابةالإصدار

التنفیذیةالسلطةإلىالدولةرئیسقبلمنإقرارهویتضمن،الدستوررسمھاالتيالإجراءات
.)24(بضرورة تنفیذ القانون والسھر على تطبیقیة

قبیلمنیعتبرالغالبالرأيلذا،علیھولاحقالقانونوضععنمستقلعملھووالإصدار
بھملزمةتكونبحیثوتطبیقھتنفیذهبضرورةالتنفیذیةالسلطةإلىصادرأمرفھوا،التنفیذيالعمل

عنمنفصلعملیعدالإصدارأنعلىالفقھاءویتفق.)25(أحكامھعلىالخروجبعدموتتقیدّ،

،358ص،1980،الأولىالطبعة،القاھرة،والتوزیعللنشرالجامعیةالمطبوعاتدار،الدستوريالقانون،لیلھكاملمحمدد.()25
ویذھب إلى أن الفقھاء اتفقوا على أن جھة الإصدار یعد عملاً مستقلاً عن القانون ، فھو الإظھار الخارجي للقانون ، والعلاقة الدالة على

وجوده ویذھب البعض الآخر إلى أن الإصدار یعد أول عمل یقوم بھ السلطة التنفیذیة لتنفیذ أحكام القانون ووضعھا موضع التطبیق ،
.55ص،سابقمصدر،فھميزیدأبومصطفىد.

.446ص،1950،الأولىالطبعة،القاھرة،العربیةالنھضةدار،الدستوريالقانونشرحكاملمصطفىد.()24
.54ص،نفسھالمصدر()23

،1923المصريالدستوروكذلك،)...القوانینتصدیق...للملك(26م)1925الأساسيالقانون(العراقدستورفيالحالھوكما()22
.43ص،سابقمصدر،فھميزیدأبومصطفىد.،التشریعيالتقریرحقللملكأعطىالذي

1980،القاھرةنوالنشرللمطبوعاتالجامعیةالدارمطبوعات،الأولىالطبعة،الأولالجزء،الدستوريالقانون،عصفورسعدد.()21
.78ص،
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مساھمة رئیس الدولة في الوظیفة التشریعیة

)26(تنفیذيأمتشریعيعملھوھل،القانونیةطبیعتھتحدیدفياختلفوالكنھم،علیھولاحقالقانون

.
الدولةرئیسیقومالإصدارخلالفمن،تشریعيعملھوالإصدارأنإلىالبعضذھبلقد
الدستوریةوالقواعدللأصولوفقاًوصیاغتھوضعھتمقدالذيبالقانونرسمیةوبصورةبالاعتراف

الإصدارأما،البرلمانقبلمنإقرارهأثرنھائیاًیصبحالقانونأنإلىالآخرالبعضوذھب.)27(
التنفیذموضعإقرارهتمالذيالقانونوضعبضرورةالتنفیذیةالسلطةإلىالدولةرئیسمنأمرفھو

)28(.
الفصل الثاني

مساھمة رئیس الدولة في التشریعات الاستثنائیة

التنفیذیةللسلطةیجوزلافأنھلذا،التشریعیةالسلطةاختصاصمنالتشریعأنھوالأصل
أوبقوانینالمراسیمصورةفيتشریعاتبإصدارللبرلمانالمقررةالاختصاصاتتباشرأن

بمقتضاھاتعدلقراراتتصدرأنالتنفیذیةللسلطةاستثناءاًیجوزولكن،الجمھوریةبالقرارات
تأثر.لقد)29(الدستوريالمشرعمنموافقةعلىحصلتإذابھاالعملتبطلأو،القائمةالقوانین

المصريوالدستور،الفرنسیةالدساتیربعضفأجازتبذلكومصرفرنسافيالدستوريالمشروع
دستورفإنالعراقفيأما.الضرورةبلوائحیعرفماإصدارحقالتنفیذیةللسلطة1971لعام

فرنسافيھومماأضیقنطاقفيالحقھذاالتنفیذیةللسلطةأعطىقد1970ودستور،1925
:. علیھ سوف یتم تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین)30(ومصر

الأول : مساھمة رئیس الدولة في التشریعات الاستثنائیة في لوائح الضرورة .
الثاني : مساھمة رئیس الدولة في التشریعات الاستثنائیة في لوائح التفویض .

المبحث الأول

)31(مساھمة رئیس الدولة عن طریق لوائح الضرورة

الأمریعودثم،معینةلمدةلصلاحیاتھالبرلمانممارسةمدةتأمینعلىالنیابيالنظامیقوم
ھذهأنكما،منھمتجریدھاأو،ممثلیھبینالثقةلتجدیدانتخاباتتنظیمطریقعنالشعبإلى

.)32(البرلمانات لا تظل في حالة انعقاد مستمرة ، بل أن لھا أدوار انعقاد عادیة وأخرى غیر عادیة
،بقانونإلاّلھاالتصديیمكنلاعادیةغیرظروففيالتأخیریحتمللاأمرحدثمافإذا

القانونقوةلھاوقراراتمراسیمإصدارالدولةرئیستخویلعلىتحرصالدساتیرأغلبفإن
.)33(تعرض بعد ذلك على البرلمان بعد انعقاده لتقرر ما تراه مناسباً بشأنھا

منھالثالثةالفقرة)1925دستور(العراقيالأساسيالقانونمن26المادةتنصإذ
لدفعلوالعاموالأمنالنظاملحفظمستعجلةتدابیرلاتخاذالمجلسعطلةأثناءضرورةظھرتإذا"

للقیامأوخاصبقانونأوالمیزانیةفيبصرفھایؤذنلممستعجلةمبالغلصرفأوعامخطر
تقضيقانونیةقوةلھایكون،الوزراءھیئةبموافقةمراسیمإصدارحقفللملك،المعاھدةبواجبات

.132ص،2001،القانونكلیة،بابلجامعة،ماجستیررسالة،الإداريالضبطمجالفيالإدارةسلطاتحدود،حمزةنجیبعلي()33
.36ص،سابقمصدر،عصفورسعدد.()32

في الظروف غیر العادیة لمواجھة أحداث أو اضطرابات لا تحتمل التأخیر ،لوائح الضرورة ھي عبارة عن قرارات صادرة من الحكومة()31
وقد تصدر بشكل مراسیم أو قرارات لھا قوة القانون ، وقد تقوم بھا الحكومة وذلك بالخروج على أحكام الدستور والقانون لمواجھة حالات
خاصة كالفتن والحروب الأھلیة والاضطرابات السیاسیة ، أنظر د. سعد عصفور ، نظریة الضرورة في القانون الدستوري ، دار النھضة

.135ص،الأولىالطبعة،1987،العربیة

والأمنالنظاملحفظمستعجلة....ضرورةظھرتإذا(3فق26المادةنصتإذ،بذلكأخذقد1925لعامالعراقدستورأنیلاحظ()30
العام أو لدفع خطر ....... فللملك الحق في إصدار مراسیم بموافقة ھیئة الوزراء ، ویكون لھا قوة قانونیة تقضي باتخاذ ، التدابیر اللازمة

بمقتضى الأحوال على أن لا تكون مخالفة لأحكام ھذا القانون الأساسي ویجب عرضھا جمیعھا على مجلس الأمة .... ) .
وتجدر)القانونقوةلھاقراراتإصدارالاقتضاءعندالجمھوریةلرئیس(نصتالتي1970دستورمنج5فق57المادةوكذلك

(رقموالقرار،8/7/1973في567المرقمینالمنحلالثورةقیادةمجلسقراريبموجبلتعدیلینخضعتالمادةھذهأنإلىالإشارة
.)التواليعلىوالعشرونوالثالثالأولالتعدیل(28/1/1993في)15

.58ص،سابقمصدر،فھميزیدأبومصطفىد.()29
.1978،261،القاھرة،العربیةالنھضةدارالأولىالطبعة،الأولالجزء،الإداريالقضاء،راسأبوالشافعيمحمدد.()28
.355ص،سابقمصدرنالدستوريالقانون،لیلةكاملمحمدد.()27
.359ص،سابقمصدر،الدستوريالقانونمبادئ،صبريالسید()26
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الأساسيالقانونھذالأحكاممخالفةتكونلاأنعلى،الأحوالبمقتضىاللازمةالتدابیرباتخاذ
ھذهعلىالأمةمجلسیصدقلمفإن،التأسیسيالمجلسأوالأمةمجلسعلىجمیعاًعرضھاویجب

تكونأنویجبالإعلانھذاتاریخمنملغاةوتعد،حكمھاانتھاءتعلنأنالحكومةفعلىالمراسیم
تضمّنقد1958لعامفرنسادستورأننجد.كذلك)34("كافةالوزراءبتوقیععلیھاموقعالمراسیم

علىیعملماالاستثنائیةالإجراءاتمنیتخذأنالضرورةحالةفيالجمھوریةرئیسیخولنصّاً
أصبحتإذا"الدستورفي16المادةنصتإذ)35(الدولةمؤسساتوسلامةوالأمنالنظامحفظ

جسیمبخطرمھددةالدولیةتعھداتھتنفیذأوأراضیھسلامةالوطناستقلالأوالجمھوریةأنظمة
منیتخذأن،الجمھوریةلرئیسجاز،الدستوریةللسلطاتالمنتظمالسیرتوقفترتیبوحال

مجلسيورئیسيالوزراءمجلسرئیسمنكلاستشارةبعد،الظروفھذهتتطلبھماالإجراءات
رسالةالشعبإلىالرئیسویوجھ،الدستوريوالمجلس)الوطنیةوالجمعیةالشیوخ(البرلمان
ویجب،الجمھوریةرئیسیتخذھاالتيالإجراءاتمنوالغرض،الإجراءاتبھذهفیھایخطره
مجلسرأيیؤخذأنعلىمھامھامباشرةمنممكنةمدةأقلفيالعامةالدستوریةالسلطاتإخطار

لرئیسیجوزولا،القانونبقوةالظروفھذهفيالبرلمانویجتمع،الإجراءاتتلكحیالالدستوري
أننجد.كذلك)36("الاستثنائیةالسلطاتلھذهممارستھخلالالوطنیةالجمعیةیحلأنالجمھوریة

من74المادةأننجدإذالفرنسيالدستوريالمشروعخطىعلىسارقد1971المصريالدستور
أو،الوطنسلامةأوالوطنیةالوحدةیھددخطرقامإذاالجمھوریةلرئیس"علىتنصالدستور
الإجراءاتیتخّذأن،الدستوريدورھاأداءعنیمنعھالخطرالدستوریةالمؤسساتیعُرّض
أتخذهماعلىالاستفتاءویجري،الشعبإلىبیانثمّمن،ویوجھ،الخطرھذالمواجھةالسریعة

مجلسغیبةفيحدثإذا(تنصنفسھالدستورمن147المادة.وكذلك"اتخاذھامنیومستینخلال
فيیصدرأنالجمھوریةلرئیسجازالتأخیرتحتمللاتدابیراتخاذفيالإسراعیوجبماالشعب
لھاجتماعأولفيوتعرض،قائماًالمجلسكانإذاصدورھاتاریخمنیوما15ًخلالقانوناًشأنھا

منلھاكانمارجعيبأثرزالالمجلسیقرھاولمعرضتوإذابذلكقرارلإصدارحاجةدونمن
بوجھأثرھاعلىترتبماتسویةأوالسابقةالفترةفينفاذھااعتمادالمجلسرأىإذاإلاّ،القانونقوة

آخر ) .

المبحث الثاني

)37(مساھمة رئیس الدولة عن طریق اللوائح التفویضیة

بقوانین تصدرھا السلطة التنفیذیة بناء على تفویض من السلطة التشریعیة ،یقصد باللوائح التفویضیة ھي عبارة عن مراسیم أو قرارات()37
في موضوعات یشترط الدستور فیھا صدور قانون بھا. أنظر د. سلیمان الطماوي ، النظریة العامة للقرارات الإداریة ، دار النھضة

ص،1978:القاھرة،العربیةالنھضةدار،1ج،الإداريالقرار،حافظمحمودد.،وكذلك.518ص،1976،القاھرة،العربیة
274.

أنإلىویذھب،53ص،1992،بابلجامعة،القانونكلیة،مقارنةدراسة،السیادةأعمالنظریة،الدوريالقادرعبدأكرمأحمد()36
الفقھ قد تطلب مجموعة من الشروط ، لغرض تطبیقھ ھذه المادة ، والتي تقسم إلى :

الشروط الموضوعیة : وتتمثل بـ :
أن تتعرض مؤسسات الدولة العامة أو استقلال الدولة أو سلامة أراضیھا أو تنفیذ تعھداتھا الدولیة لخطر جسیم وحال ..1
أن یكون من شأن ھذا الخطر توقف السیر المنتظم للسلطات العامة الدستوریة ..2

الشروط الشكلیة : وتتمثل بـ
یجب على رئیس الجمھوریة أخذ رأي رؤوساء مجلس الوزراء ومجلس الشیوخ والجمعیة الوطنیة ثم رأي المجلس الدستوري ..1
المادةتلكبموجبصلاحیاتھیستعملجعلتھالتيالأسبابعلىیطلعھلكيالفرنسيللشعببیانبتوجیھالجمھوریةرئیسیقومأن.2

لكي یكسب ثقة الشعب في القرار الذي اتخذه .
ویلاحظ في ھذا الصدد أن رئیس الجمھوریة یتولى طبقاً لأحكام الدستور الشؤون الخارجیة والدفاع والأمن القومي ، كما یتولى السلطة
التنفیذیة ویساعده في ذلك رئیس مجلس الوزراء والوزراء وفي ظل الظروف الاستثنائیة یملك رئیس الجمھوریة جمیع سلطات الدولة
لمواجھة الظروف التي تمر بھا الدولة ، فھو الذي یقوم بمھام رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء . د. محمد كامل لیلة ، مبادئ

الكتاب==،الإداريسلیماند.وكذلك.380ص،1969الأولىالطبعة،العربیةالنھضةدار،الأولالجزء،الإداريالقانون
.68ص،سابقمصدر،فھميزیدأبومصطفى:وكذلك.380ص،1976،القاھرة،العربیةالنھضةدار،1ط،الأول

.140ص،1970،القاھرة،العربیةالنھضةدار،القضاءلرقابةالإدارةوخضوعالمشروعیةمبدأ،الجرفطعیمةد.()35
.2005العراقدستورفيالمادةلھذهمثیلیوجدلاأنھویلاحظ،282ص،سابقمصدر،الجدةرعدد.()34
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ولمدة،عادةالاستثنائیةالظروفخلالالتفویضیةاللوائحإصدارفيالدولةرئیسیساھم
.)38(محددة على أن تعرض على المجلس النیابي لاعتمادھا

تنفیذسبیلفيللحكومةیجوز"منھ38المادةفي1958لعامالفرنسيالدستورأننجدإذ
تصدرھاأوامرطریقعن....إجراءاتباتخاذلھایأذنأنفيالبرلمانمنتطلبأن،برامجھا

أنعلىالدولةمجلسرأيأخذبعدالوزراءمجلسبمعرفةالأوامرھذهوتصدر،محددةمدةخلال
الخاصالقانونمشروعیعرضلمإذاملغاةالأوامرھذهوتصبح،نشرھاتاریخمنبھایعمل

.)39(بإقرارھا على البرلمان قبل نھایة المدة المحددة في قانون التفویض "
الحكومةمناقتراحعلىبناءًالجمھوریةلرئیس"علىتنصالتي11المادةفيوكذلك

الشعبیستغنيأنالبرلمانمجلسيمنمشتركاقتراحعلىبناءأو،البرلمانیةالدورةخلالتقدمھ
على مشروعات القوانین المتعلقة بتنظیم السلطات العامة " .

":علىتنص1969الصومالدستورمن62المادةأنونجد
مسائلأوموضوعاتفيالقانونقوةلھاأحكامإصدارفيالحكومةیفوضأنللمجلس.1

مُعینّة ، ولفترة محددة وللمجلس عند تفویض السلطة أن یضع السیاسة ویصدر التوجھات .
علىبناءًالجمھوریةرئیسمنبمراسیمتصدرالسلطةتفویضإلىالمستندةالأحكام.2

.)40(اقتراحات یوافق علیھا مجلس الوزراء "
لرئیس"منھ108المادةفينصفقد،1971لعامالمصريللدستوربالنسبةأما

بأغلبیةالشعبمجلسمنتفویضعلىوبناءً،الاستثنائیةالأحوالوفيالضرورةعند،الجمھوریة
ثلثي أعضائھ أن یصدر قرارات لھا قوة القانون ویجب أن یكون التفویض لمدة

ھذهعرضویجبعلیھاتقومالتيوالأسسالقراراتھذهموضوعاتفیھتبینوأن،محددة
ولمعرضتأوتعرضلمفإذاالتفویضمدةانتھاءبعدجلسةأولفيالشعبمجلسعلىالقرارات

.)41(یوافق علیھا المجلس زال ما كان لھا من قوة القانون "
لاتدابیراتخاذفيالإسراعیوجبماالمجلسغیبةفيحدثإذا"147المادةفيوردماوكذلك
ولقد."القانونقوةلھاتكونقراراتشأنھافيیصدرأنالجمھوریةلرئیسجازالتأخیرتحتمل

أعمالمنالشعبيللاستفتاءالقانونمشروعبطرحالجمھوریةرئیسقراركانإذاعمّاتساؤلأثیر
؟لرقابتھاتخضعالتيالإداریةالقراراتقبیلمنیعدانھأمالقضاءرقابةمنبالتاليویخرجالسیادة

لطرحالدولةرئیسیصدرهالذيالقرارأناعتبرإذ،الموضوعھذاالفرنسيالدولةمجلسحسملقد
.)42(مشروع القانون للاستفتاء الشعبي من أعمال السیادة ولا یخضع لرقابة القضاء

الخاتمة

للقوانینالتشریعوظیفةتمارسالتيھيالتشریعیةالسلطةأنیقضيالعامالأصل
وظیفةممارسةالتنفیذیة،للسلطة–الأحیانبعضفي–الحقإعطاءھووالاستثناءوإصدارھا

أحكاموفقالتشریعیةالوظیفةفيالدستوریةّالدولةرئیسسلطةالبحثخلالأوضحتلقد،التشریع
فيالتوازنلضمانالحقھذابتنظیمیعنىالذيالدستوريالنظامعناصرمنذلكویعد،الدستور
والسلطةالتشریعیةالسلطةبینالعلاقةوخصوصاً،الدولةفيالدستوریةالسلطاتبینالعلاقة

تنظمّالتيالضماناتبوضعالدساتیرتقومأنالطبیعيمنكانفقد،ذلكعلى.وبناءًالتنفیذیة
استخدام رئیس الدولة للصلاحیات المخولة لھ في فترة إصدار التشریعات طبقاً لأحكام

الدستور ، لذا فقد توصلنا إلى ما یأتي :

.103ص،سابقمصدر،فھميزیدأبومصطفىد.:أنظر()42

والقانونیة في مركز بیروت للأبحاث والمعلومات منشورات الحلبي الحقوقیة ،دساتیر الدول العربیة ، إعداد قسم الدراسات الانتخابیة()41
.253ص،2005،الأولىالطبعة،الحقوقیةالطبعة

.95ص،سابقمصدر،السلطاتتوازن،فھميزیدأبومصطفىد.()40
.331ص،1969،الأولالجزء،الإداريالقانونمبادئ،لیلةكاملمحمدد.()39

لقد انتشرت سیاسة التفویض في معظم الدول الدیمقراطیة منذ الحرب العالمیة الأولى نتیجة لمذھب التدخل، أو اتساع نشاط الدولة وازدیاد()38
وظائفھا وكثرة مرافقھا العامة ، فترتب على الأخذ بمذھب التدخل وتعدد الأزمات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، أن أصبحت

المجالس النیابیة غیر قادرة على مواجھة الوظائف الجدیدة والمتزایدة ، الأمر الذي أدى بتلك المجالس إلى تفویض بعض اختصاصاتھا
التشریعیة إلى السلطة التنفیذیة بموجب قوانین تفویض .

أما في فرنسا ، فلقد انتشرت سیاسة التفویض منذ بدایة القرن العشرین ، حتى غطت جمیع المیادین ، لدرجة أن كانت الغالبیة العظمى من
التشریعات ، خلال الحربین الأولى والثانیة والسنوات التي تخللتھما = = عبارة عن لوائح تفویضیة تباشرھا السلطة التنفیذیة ، بمقتضى

.123ص،سابقمصدر،فھميزیدأبومصطفىد.:أنظر.قوانینمراسیم
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أولاً : النتائج

حقالدولةلرئیستعطيدستوریةنصوصإیرادعلىالعالمدولدساتیرمنالعدیددأبت.1
والاضطراباتالأزماتلمواجھةتوضعقدالتيللقوانینالتشریععملیةفيالمساھمة

والظروف الاستثنائیة لدواعي ومقتضیات الأمن العام والنظام العام .
الأحیانبعضوفيوحاسمة،سریعةإجراءاتاتخاذیستلزمالمسائلبعضفيالتشریعأن.2

أنتستطیعلاماوھذا،أجلھمنالتشریعسُنالذيالغرضیحققحتىسریةتكونأنیجب
بالقوانینالمتعلقةالإجراءاتوتعقیدلتباطؤلنظراًوذلك،التشریعیةالسلطاتبعضبھتقوم

بعضتلجأقدلذاالقوانینصدرتعطیلإلىتؤديقدالتيالعلنیةالمناقشاتأنإلىبالإضافة
بقوانینالمراسیمبواسطةالمھامھذهبتنفیذللقیامدوراًالدولةرئیسإعطاءإلىالدساتیر

إراداتطریقعنأو،الجمھوریةالرئاسيالنظامذاتالدولفي،الجمھوریةوالقرارات
ملكیة في الدول التي تأخذ بالنظام الملكي .

قدمعینةبدولةتمرقدالتيالضرورةوحالات،)الاستثنائیة(الطبیعیةغیرالظروفأن.3
بعضفيالقوةواستخدامالحلولاتخاذوسرعة،التصرففيالحزممواجھتھایقتضي
المجالس،بھاتقومأنتستطیعلاقدالإجراءاتوھذه،القوانینبعضطریقعن،الأحیان
تملیھاعاجلةوقراراتإجراءاتاتخاذیستطیعالأخیرفھذا،الدولةرئیسوتفوض،النیابیة

علیھ الظروف غیر العادیة ( الطارئة ) .

ثانیاً : التوصیات

نطاقفيالجمھوریةلرئیسأكثرصلاحیاتالعراقيالدستوریتضمنأنبضرورةنوصي
النظام(التنفیذيالجھازثنائیةعلىیقومالحاليالدستورأنمنالرغمعلى،التشریعيالاختصاص

إصدارفيالحقالجمھوریةرئیسإعطاءعلىالدستوریتضمنأنضرورةنرىلذا،)البرلماني
الجمھوریةرئیسصلاحیةّالمراسیمھذهمنیستثنى،القانونقوةلھا)جمھوریةقرارات(مراسیم

في إصدار مراسیم تتعلق بأمور الأمن العام ، والأمور العسكریة والمالیة .

ثالثاً : المقترحات

،بالتوافقالجمھوریةرئیسصلاحیاتتمارسالحاضرالوقتفيالرئاسةھیئةلأننظراً.1
ذاتھبحدیمثلھذافإن.الرئاسةھیئةبموافقةإلاّقراراتاتخاذیستطیعلاالجمھوریةرئیسوأن

،الجمھوریةرئیسمركزتفعیلإلىندعولذا.العراقفيالجمھوریةرئیسلمركزإضعافاً
وضرورة الإسراع بالعمل في النصوص التي تتعلق بموضوع صلاحیات رئیس الجمھوریة .

.الدستورمن5فق138متنص.2
الموافقةلغرضالرئاسةمجلسإلىالنوابمجلسسنھاالتيوالقراراتالقوانینترسل.1

المادتینفيوردما،باستثناءإلیھوصولھاتاریخمنأیامعشرةخلالوأصدرھا،بالإجماععلیھا
.الأقالیمبتكوینالمتعلقالدستورھنامن119–118

لإعادةالنوابمجلسإلىوالقراراتالقوانینتعاد،الرئاسةمجلسموافقةعدمحالةفي.2
الرئاسةمجلسإلىثانیةوترسل،بالأغلبیةعلیھاوالتصویت،علیھاالمعترضالنواحيفيالنظر

للموافقة علیھا .
تاریخمنأیامعشرةخلالوالقراراتالقوانینعلىالرئاسةمجلسموافقةعدمحالةفي.3

غیر.أعضائھعددأخماسثلاثةبأغلبیةیقرھاأنلھالذي،النوابمجالسإلىتعاد،إلیھوصولھا
قابلة للاعتراض وتعد مصداقاً علیھا .

المجلسأنیعنيوھذاثانیةمرةالرئاسةمجلسالاعتراضمسألةنظمتقدالأخیرةالفقرةأنیلاُحظ
وأعطى،النوابمجلسمنالصادرةوالقراراتالقوانینعلى)الفیتو(الاعتراضحقیستخدم

علیھامصادقاًیعدذلكبعد،أعضائھعددأخماسثلاثةبأغلبیةعلیھابالمصادقةالنوابلمجلسالحق
والقراراتالقوانینعلىالاعتراضفيالرئاسةمجلسحقتجاھلإلىتعمدالمادةھذهأنیلاحظ،

فيالرئاسةلمجلسالحقأعطاءضرورةونرى.الحدیثةالدستوریةالنظممعینسجملاماوھذا
إعادة القانون مرة أخرى للمصادقة علیھا ، ونرى ضرورة صیاغة الفقرة على الشكل الآتي :

137



مساھمة رئیس الدولة في الوظیفة التشریعیة

تاریخمنأیامعشرةخلال،ثانیةوالقراراتالقوانینعلىالرئاسةمجلسموافقةعدمحالةفي(
،الموافقةعدمأسبابیستوضحأنلھالذيالرئاسةمجلسالنوابمجلسیستدعي،إلیھوصولھا
،أعضاهعددثلثيبأغلبیةبإقرارھایقومأنالنوابولمجلس،الرئاسةھیئةأعضاءجمیعبحضور

وبحضور رئیس الجمھوریة ) .
المصادر والمراجع

،القاھرة،الرابعةالطبعة،العربیةالنھضةدار،الدستوريالقانونمبادئ،صبريالسید.1
1949.

السیاسيالنظامشرح،الدستوريالقانونأسس،ناصفاللهعبدد.،الشرقاويسعادد..2
.1984،الأولىالطبعة،القاھرة.العربیةالنھضةدار،المصري

الطبعة،الأولالجزء،العربيالكتابدار،الدستوريالقانون،متوليالحمیدعبدد..3
.1966،الثانیة

د. مصطفى أبو زید فھمي ، توازن السلطات ورقابتھا ، دار الكتاب العربي ،.4
.2003،القاھرة

،بغداد،الأولىالطبعة،الحكمةبیت،العراقفيالدستوریةالتطورات،الجدةرعدد..5
2004.

،بغدادجامعة،دكتوراهرسالة،العراقفيالبرلمانيالنظامانحراف،أسعدعزیزفائز.6
1975.

،الأولىالطبعة،الموصل،العاليالتعلیممطابع،السیاسیةالنظم،المشھدانيمحمودد..7
1990.

د, مصطفى الزلمي وآخرون ، المدخل لدراسة القانون ، مطابع التعلیم العالي ،.8
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